كان كلامنا المتقدم في التمهيد لمباحث القطع، وقلنا إن القطع يراد به العلم التام والكامل، وبينا أن الملتفت إلى الحكم الشرعي إما أن يحصل له القطع به أو بعدمه، أو لا يحصل له القطع، وفي الصورة الثانية، عدم حصول القطع، إما أن تقوم لديه حجة معتبرة بنظر العقل أو الشرع أو لا، فإن حصل له القطع وجب عليه اتباعه، وإن قامت لديه حجة معتبرة شرعية أو عقلية سار على ضوئهما، وإن لم يحصل له القطع ولم يقم دليل شرعي معتبر، فهنا تارة يدل الدليل الشرعي على وجوب الفحص وبذل الجهد للوصول إلى المطلوب،وأخرى لا دليل على وجوب الفحص أو أنه فحص ولم يجد، فهنا يذهب إلى الأصول العملية لإزالة الحيرة، ثم بينا أن هذا المطلب لا إشكال فيه وينبغي التنبيه على أمور، أوضحنا التنبيه الأول: وخلاصته: أن الترتيب بين القطع والإمارات المعتبرة بالعقل، أي أن العقل يحكم بحكم جازم لازم أن القطع يقدم على غيره، أما الترتب بين الإمارات والطرق والأصول العملية، فهذا المشهور فيه بين المتأخرين بالحكومة أو الورود، أي تكون الأدلة الشرعية كالروايات والإطلاقات والعمومات والإجماعات والشهرات وما إلى ذلك مقدمة على الأصل العملي للحكومة القاهرة.
وتم الكلام إلى هنا، في التنبيه الأول....

.....

هذا خوش سؤال وجميل، ومطروح لدى الأصوليين: القطع هل يدخل في الطرق والإمارات أو في الأصول العملية مثلاً؟ واضح أنه لا يدخل في الأصول العملية، لماذا لا ندخل القطع في الطرق والإمارات؟ لأن الضابطة للطريق والإمارة ماذا؟ أن يكون لهذا الطريق أو الإمارة له كشف غير تام، فيأتي الشارع ليتمم كشف ذلك الطريق، ويجعل تلك الإمارة حجة، أما القطع فهو بنفسه حجة، ولذلك قلنا لا معنى لجعل الحجية له، حجيته ذاتية، فلا يكون داخلاً لا في الطرق ولا في الإمارات، باعتبار أن دليليته ذاتية، من لدن ذاته، لايحتاج إلى متمم لكشفه، لأنه كشف تام، أما لماذا يدرس في هذا الباب مع بداهته لأولي الألباب فهو للتنبيه على بعض مطالبه ولدفع الإشكالات عن بعض حيثياته، كالقول مثلاً بأن قطع القطاع ليس بحجة كما سوف يأتينا، وتبيان مثلاً كيف يكون القطع حجة، ولماذا لا يحتاج إلى متمم، ورد بعض الشبهات والإشكالات في أبحاث القطع ليس إلا، وإلا فالقطع عندما يلتفت إليه الإنسان يجده لا يحتاج إلى متمم يعني بنفسه فيه الكفاية وتحصل به المكاسب.

.....

هذا نحن الآن نجعله مقدمة، لأنه في الحقيقة هو يعطينا ما تعطيه الإمارة من طريق، يعني مفاد القطع، النتيجة المترتبة على القطع نفس مفاد الإمارة، نفس مفاد الطريق، لكن هذا دليل وجداني، وحتى آتي بمثال يصير المطلب واضح، مرة أنا لدي مع جناب الشيخ، أريد جناب الشيخ، أريد أن أراه، لترتب ثمرة على رؤيتي للشيخ، طيب، هل رؤيتي للشيخ، تحقق هذه الرؤية، تارة تحتاج إلى عناء، إلى عمل، فآمر غيري بإخبار الشيخ، أو ما أشبه ذلك، لكي أراه ليترتب الأثر، وتارة أنا عندي سلطة تكوينية، كآصف بن برخيا إذا قلت للشيء، بإذن الله، كن يكون، لكن من باب الاتفاق حتى (كن) هذه غير موجودة، الشيخ بأمر الله وكرامة من الكرامات صار بنفسه وجد، يترتب الأثر أو لا يترتب؟ القطع بهذه المثابة، سموه الكرامة، يعني هو بنفسه حضر، فأنا لما أريد أن أعرف بالحكم الشرعي، تارة أحتاج إلى رواية عن زرارة، أو أحتاج إلى شهرة أو إلى إجماع أو إلى عموم، وما إلى ذلك من الأمور التي تحتاج، أو إلى ظهور، التي تحتاج إلى متمم للشيء وجعل الحجية لها، تارة ماذا؟ ينكشف لي بذاته، ويتجلى بكنه وجوده، بعد ما يحتاج إلى غيره...صار واضحاً؟
.....

نعم،ولكن هناك اصطلاح لدى الأصوليين أن مباحث الحجج من ناحية شرعية هي ماجعلها الشارع، ولذا بنفسه لا يحتاج إلى جعل، نحن نريد نبين هذه الفذلكة هذه، هذا يعني بنفسه حجة، وليست مجعولة حجيته، حجيته من لدن ذاته، الشيخ يقول يعني كأنه كيف وأوضح لي هذا المطلب، بعض المطالب بديهية ولكن تحتاج إلى التفات، لما التفت إليها خلاص وضح المطلب ولله الحمد.

التنبيه الثاني: نحن قلنا في مقدمة البحث أن من التفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له القطع...الخ، هل يراد بالحكم الشرعي هو الحكم الإلزامي أو الحكم الشرعي يشمل الأحكام غير الإلزامية، كالأحكام الاستحبابية، والمكروهات،  أم لا، التكليف يراد به التكليف الإلزامي من الوجوب والحرمة؟ 
يقول: واضح، عندنا نقول من التفت إلى حكم شرعي، لا نريد تخصيص الحكم الشرعي بالحكم الإلزامي، أي الوجوب أو الحرمة، بل نريد به ما يعم الأحكام الخمسة، لماذا لا يختص التكليف المبحوث عنه في مباحث الحجج بالحكم الإلزامي مع أن المكروهات والمستحبات والمباحات غير موجبة لترتب العقاب عليها؟ يقول: يكون نلتفت، نحن هنا في هذا المقام نبحث عن غرض، ونريد أن نصل إلى هدف وغاية، ما هو هذا الهدف والغاية؟ الهدف والغاية أن نتعرف على أحكام الشارع، ونحن عندنا نقول: من التفت، يعني من التفت إلى حكم الشارع، أعم من أن يكون هذا الحكم الشرعي إلزامي أو غير إلزامي، بخصوص بأن الغرض المهم لدينا هو الكيفية، كيفية استنباط هذا الحكم الشرعي، وفهم هذا الحكم الشرعي على ضوء دليله، فإذاً عندما نقول (من التفت إلى حكم شرعي) لا نقصد تخصيص الحكم الشرعي بالحكم الإلزامي، بل يعم الإلزامي وغير الإلزامي، غير أننا أيضاً نورد تذييلاً، وهو أن بعض المباحث الموجودة هنا في الأصول العملية، غير مختصة بالحكم الإلزامي، أو بالأحرى مختصة بالحكم الإلزامي، يعني نريد أن نثبت بها، أو ننفي بها الحكم الإلزامي، مثل مبحث البراءة، لماذا نحن نجري البراءة؟ نحن لا نريد أن نجري البراءة عن الاستحباب أو الكراهة، وإنما نريد أن نجري البراءة عن الوجوب أو الحرمة، في الشبهات الحكمية الوجوبية أو التحريمية، كما هو واضح، غير أن كون بعض الأصول العملية يختص بالحكم الإلزامي، هذا لايعني اختصاص مباحث الطرق والإمارات والأصول العملية بالأحكام الإلزامية بالنسبة للملتفت،بل أعم من ذلك كما هو واضح، واضح لنا هذا التنبيه؟
الشيخ الأنصاري، التنبيه نمرة ثلاثة، الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) قال: اعلم أن المكلف إذا التفت، والماتن ماذا قال؟ قال: اعلم أن من التفت، لماذا أورد الشيخ الأنصاري المكلف، وجعل المكلف إذا التفت يحصل له هذا التقسيم الثلاثي الذي أوردناه، إما أن يقطع بالحكم أو بعدمه أو لا، لا، يقوم لديه دليل معتبر شرعاً أو لا، فيكون مجرى للأصل العملي، لماذا جعلناه للمكلف الملتفت، بينما ههنا الماتن لم يورد المكلف، قال (من التفت)، يقول: كلامي أنا صاحب المحكم دقيق، لماذا لم أورد المكلف كما فعل الشيخ الأنصاري؟ التفت لي يقول، اصغ لي واصطخ، عندما نقول المكلف إذا التفت يعني لابد أن يكون هذا الملتفت مكلفاً، تامةً لديه شرائط التكليف، من البلوغ والعقل والقدرة وما إلى ذلك من الأمور، والحال أن البحث يشمل هذه الأمور التي هي شرائط للتكليف، بمعنى أن من التفت إلى هذه الأمور، مثل شك في تحقق البلوغ أو عدمه، أيضاً إما أن يحصل له القطع أو لا، تحصل له حجة معتبرة أو لا، أصل عملي، فيقول أنا لو قلت التكليف أو المكلف لكنت قد أخرجت ما هو داخل، فقولي من الدقة بمكان لتكون شرائط التكليف أيضاً داخلة في المقام، أي أن هذا التقسيم الثلاثي، واحد: لا يختص بالمكلف، بالمعنى ماذا؟ المنظور والمعروف لدى الأصوليين، بل إذا صح التعبير يشمل حتى المميز الذي قلنا إن عباداته شرعية وإن لم تكن ملزمة له، فلما نقتصر على ما اقتصر عليه الشيخ (رحمه الله) تكون كثير من المباحث خارجة، والحال أنها داخلة، فيقول إذا التفتنا إلى هذا صار تعبيرنا فيه هذه الحكمة والدقة التي تشمل ما هو داخل، أما إذا أوردنا تعبير الشيخ، فيصير ماذا؟ أخرجنا بعض الأمور الداخلة. ما رأيكم في هذا الكلام؟ يكون تلتفتون، ظاهره جميل، ولكن كلام الشيخ أحسن وأدق من كلام الماتن، والوجه في ذلك يكون نلتفت، لأنه أصلاً نحن كلامنا بالنسبة للأحكام الشرعية للمكلفين، المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا، تقوم حجة معتبرة لديه أو لا، فيكون مجرى للأصول العملية، إن قلت: بعض شرائط التكليف تجري فيه هذه، هذا التقسيم الثلاثي، نقول لك: لا بأس ، هو يلتفت إليها بعد أن يكون مكلفاً، هو يتعرف على شرائط التكليف في رتبة متأخرة، فليكن كذلك، يعني ما هو الضائر في أن يتعرف المكلف بعد أن يلتفت إلى شرائط التكليف؟ 
....

لا، هذا ليس بضائر، وهو إشكال الدور المشهور، الذي قلنا قد أجاب عليه كثير من العلماء، أن الإنسان يحتاج أن يتعلم قبل أن يكلف أو لا يحتاج؟ النقاش المشهور إذا تتذكرون، هل يحتاج أن يتعلم الأحكام الشرعية أو لا، إن صورة وضع القلم على المكلف، الصغير حتى يبلغ، إذا بلغ؟ طيب، الآن بلغ، وهو ما يعرف الصلاة، هذا فيه إشكال، بعضهم قال هذا وجود تهيؤي مقدمي، يكون، الذي ذكره هو سابقاً الماتن....
وبعضهم قال: أصلاً هذا لا يؤاخذ عليه، لأن الشارع يعلم به، فيصير النقاش مبنائي يا حبيبنا يا صاحب المحكم، يعني نحن كلامنا مبنى الشيخ الأنصاري ومبنى المشهور من الأصوليين، وحتى لو سلمنا أنه هنا وجوب تهيؤي، يعني يحتاج أن يتعلم بعض الأحكام مثل الصلاة وكذا، ولكن لا يشمل غير المكلفين، يكون يقول لك: انتبه .....يكون تلتفت أيضاً إلى صراحة التكليف، هذا إذا صح التعبير، هناك أحكام ممكن أن نعبر عنها بالأحكام الضرورية، يعني الواصل العلم بها إلى حد الظهور، مثل الصلاة، ولكن لا تشمل مطلق الأحكام هذه، كما قال هو، الوجوب والاستحباب، التقسيم بلحاظ مطلق الأحكام، الحق إذاً مع الشيخ الأنصاري أو مع الماتن؟ مع الشيخ الأعظم، طبعاً ما فيه الكلام، الحق التام هو عند الله تبارك وتعالى، ولكن أنا أرى الأقوى بلحاظ الموازين الأصولية الدقيقة، القوة والمتانة في كلام الشيخ، هذا ما يظهر لنا، ولعل هناك خفايا في كلام الماتن لم نلتفت لها، يصير كلام الماتن دقيق وعميق، ولكن نحن ما التفتنا إليها، وإلا هو طبعاً....

...
هو قال: لماذا؟ نقول: إعلم أن من التفت، ولم يقل: إعلم أن المكلف إذا التفت، يقول: حتى ندخل شرائط التكليف التي على ضوئها يصبح المكلف مكلفاً، لأنه أيضاً هذه الشرائط، إما أن يحصل له القطع بها، تصير مشمولة للبحث، أما إذا قلنا: مكلف، يعني صارت خارجة، نقول له: الأمر ليس كما ذهبت إليه، هي داخلة ولكن داخلة وإن كانت متأخرة في الرتبة، لا مانع من أن تكون لدينا بعض الأمور داخلة، بالرغم من تأخرها الرتبي، خصوصاً لوجود بحث عندهم وهو أن العلم بالله تبارك وتعالى يستدعي ذلك، يعني معرفة أن هذا.....له قوانين وأحكام، لابد من اتباعها والسير على ضوئها...

....

الالتفات هو الانتباه...

...

ما عندنا مشكلة، ولكن نقول: هل بعض الأبحاث هذه داخلة على رأيه وخارجة على رأي الشيخ الأنصاري؟ أو تكون داخلة على رأيي الماتن والشيخ الأنصاري بنحوين مختلفين، لهذا نقول...

...

نعم، قلنا، ممكن،ولكن هذا ليس كلامنا....

تطبيق:

الثاني: أنه لا فرق في موضوع الأقسام بين الحكم الإلزامي وغيره كالاستحباب، ولا وجه للتخصيص، يعني تخصيص التكليف الذي هو المراد بالتكليف في كلامهم بالأحكام الإلزامية، لماذا؟ لجريان الأقسام المذكورة في جميع الأحكام الإلزامية وغيرها، لاسيما مع عموم الغرض المهم وهو الاستنباط، نحن غرضنا ماذا؟ أن نصل إل استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها المعتبرة، نعم بعض الأصول العملية يختص بالحكم الإلزامي، لكن هذا لا يجعل كل البحث مختص بالأحكام الإلزامية، إلا أنه لا يقتضي تخصيص التقسيم الثلاثي بالأحكام الإلزامية.

الثالث: أن الأولى تعميم موضوع الأقسام المتقدمة لمطلق الملتفت، كما ذكرنا، والأحسن والأفضل أن لا نقول كما قال الشيخ الأعظم، بأن الملتفت المكلف، ليس مطلق الملتفت حتى إذا لم يكن مكلفاً، لماذا هذه الأولوية، انظروا هذا كلامي أوضح من كلام الماتن، الذي يقرأ كلا الماتن يراه صعباً، ولكن هو الذي قلته أنا سهل....

لعدم أخذ التكليف في رتبة سابقة على التقسيم، كيف؟ بل شرائط المكلف كسائر الأمور المعتبرة في الحكم الشرعي، تصير داخلة، يأتي فيها التقسيم الثلاثي، يعني إذا التفت إلى البلوغ مثلاً، كيف يتحقق، إما أن يحصل له أن البلوغ يتحقق بهذه الكيفية، وإذا التفت إلى القدرة المعتبرة أيضاً كذلك، مما يمكن أن تكون مورداً للقطع أو الحجة أو الوظيفة العملية، فتجري الأقسام الثلاثية بلحاظ هذه الشرائط المعتبرة في تحقق التكليف، التي نسميها شروط التكليف، فلو فرض الشك في التكليف للشك فيما يعتبر في البلوغ، هل فعلاً يعتبر في البلوغ مثلاً إنبات الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام مثلاً؟ لجرى فيه الشك في التكليف من سائر الجهات، بلا فرق أصلاً، وأيضاً يقول: بل قد تفرض الأقسام المذكورة مع العلم بعدم البلوغ، نحن نعلم مثل المميز، لكن عباداته شرعية وتصير هذه العبادات أيضاً داخلة فيما هو المناط والمعتبر، حتى هذا خصوصاً لمن، مثلما قال الشيخ: لمن بلغ إلى رتبة الاجتهاد وهو لم يبلغ الحلم، فيصير ماذا؟ نعم، ونحن نريد أن نشمل الجميع لا نخصص بعضاً دون بعض، يعني من يريد، مميز ويريد أن يعمل بالتكاليف الشرعية، فإن التفت إليها، أتى هذا التقسيم الثلاثي في حقه....
بل قد تفرض الأقسام المذكورة مع العلم بعدم البلوغ، بناءً على ما عرفت من عموم موضوع التقسيم للأحكام غير الإلزامية، على ما هو الحق من اختصاص أدلة رفع القلم بها....

يعني القلم مرفوع عن أي شيء؟ عن الحكم الإلزامي فقط، وأما غير الإلزامي، ما مرفوع القلم، لو واحد جاء بعبادة مستحبة، تكتب له وتصير مشروعة على رأي كثير من العلماء، فهذا لو التفت، بالخصوص إذا كان من المجتهدين الجهابذة كفخر المحققين مثلاً (رحمه الله) والتفت إلى كثير من المستحبات كصلاة الليل مثلاً، وصار يواظب عليها، وقلنا إن عبادات من لم يبلغ شرعية، فلماذا لا تأت هذه التقسيمات؟ يقول: فالأولى أن نعبر كما نحن، من التفت، لا نقول كما قال الشيخ الأنصاري (رحمه الله)...

وأما تخصيص....يأتينا إن شاء الله كما وعدنا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
